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مقدمــة   أولا -
ـــانون البحــار،  نـاقش الاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق - ١
المنعقد بمقر الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ٢٢ إلى ٢٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، مسـألة مهلـة العشـر 
سنوات بموجب الفقرة ٤ مـن المرفـق الثـاني مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار(١) لكـي 
تقـدم الـدول السـاحلية إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري، البيانـات العلميـة والتقنيـة الـــتي تعيــن 

الحدود الخارجية لجرفها القاري وراء ٢٠٠ ميل بحري. 
وأشـير خـلال تلـك المناقشـات إلى أنـه بـالنظر إلى عـدم توفـر الأمـوال والخـــبرة التقنيــة  - ٢
اللازمـة في بعـض البلـدان الناميـة، وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا، فإنـه يتعـين علـى اجتمـاع الــدول 
الأطراف أن ينظر في السبل التي يمكن ا تقـديم المسـاعدة فيمـا يتعلـق بالخـبرة العلميـة والتقنيـة 
التي تحتاجها الدول التي تعد الطلبات، لتمكينها من الامتثال لمهلة العشر سنوات الـتي تقتضيـها 
الاتفاقية، أو أن ينظر في تمديد المهلة. وأعرب الاجتماع عن تأييد عـام للمشـاغل الـتي أعربـت 
عنها الدول النامية فيما يتعلق بصعوبة الامتثال لمهلة العشر سنوات وقرر أن يـدرج في جـدول 
ـــاني مــن  أعمـال الاجتمـاع الحـادي عشـر بنـدا معنونـا �مسـائل تتعلـق بالمـادة ٤ مـن المرفـق الث
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار�. وطلــب إلى الأمانــة العامــة أن تعــد ورقــة معلومــات 

أساسية بشأن هذا الموضوع. 
واستجابة لذلك الطلب، أعدت الأمانة العامـة هـذه الوثيقـة الـتي تتنـاول مسـألة المهلـة  - ٣

فضلا عن مسألة المساعدة فيما يتعلق بالجوانب العلمية والتقنية لإعداد الطلبات. 
 

الــدول الــتي تنقضــي بالنســبة لهــا مهلــة العشــر ســــنوات في الســـنوات  ثانيا -
 ٢٠٠٤-٢٠٠٨

 
دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار حـيز النفـاذ في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ٤
 ،A/ 5 ١٩٩٤. وعند دخولها حيز النفـاذ، أصبحـت ٦٧ دولـة أطرافـا في الاتفاقيـة (انظـر 6/58

المرفق الأول). 
ومن بين الــ ٦٧ دولة التي دخلت الاتفاقيـة حـيز النفـاذ بالنسـبة لهـا في ذلـك التـاريخ،  - ٥
تمكنت ١٤ دولة من الوفاء بالشروط القانونية والجغرافية اللازمة للاسـتفادة مـن أحكـام المـادة 

 __________
تنص المادة ٤ من المرفق الثاني على ما يلي:  (١)

�حين تنوي دولة ساحلية أن تعين، وفقـا للمـادة ٧٦، الحـدود الخارجيـة لجرفـها القـاري وراء ٢٠٠ 
ميل بحري، عليها تقديم تفاصيل هذه الحدود إلى اللجنـة مـع البيانـات العلميـة والتقنيـة الداعمـة في أقـرب وقـت 
ممكن، على أن يتم ذلـك في أي حـال في غضـون عشـر سـنوات مـن بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة إلى تلـك 

الدولة. …�. 



401-36515

SPLOS/64

٧٦ فيمـا يتعلـق بـالجرف القـاري الممتـد، بالاسـتناد إلى التقييـم الـذي أجـــري في مؤتمــر الأمــم 
المتحدة الثالث لقانون البحار(٢). 

ومـن بـين مجموعـة الـدول ذات الحافـة العريضـة، والـتي جـــرى تحديدهــا علــى أســاس  - ٦
المعلومات المقدمة إلى المؤتمر الثـالث، فـإن ثلاثـة مـن موقعـي الاتفاقيـة – وهـي الدانمـرك وكنـدا 
ـــها بعــد، كمــا أن هنــاك دولتــين، إكــوادور والولايــات المتحــدة،  ومدغشـقر، لم تصـدق علي
لم توقعا عليها ولا انضمتا إليها. ولذلـك ليـس لأي مـن هـذه البلـدان حاليـا تـاريخ تنتـهي فيـه 

مهلة السنوات العشر. 
وخلال فترة الخمس سنوات الممتدة من عـام ٢٠٠٤ إلى عـام ٢٠٠٨، سـتنتهي مهلـة  - ٧
السنوات العشرة بالنسبة للدول التالية مـن بـين الـدول الأطـراف حاليـا في الاتفاقيـة الـتي يمكـن 

مؤقتا اعتبار أن لها جرفا قاريا وراء ٢٠٠ ميل بحري: 
 

 إنقضاء مهلة الـ ١٠ سنوات 
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

جنوب أفريقيا  ميانمار الأرجنتين إندونيسيا الدول النامية 
سورينام   الهند أنغولا  
    أوروغواي  
    البرازيل  
    سيشيل  
    غيانا  
    غينيا  
    فيجي  
    المكسيك  
    موريشيوس 
    ميكرونيزيا  
    ناميبيا  

 __________
يتضح من الخريطة التي تبين مختلف الصيغ لتعريف الجرف القاري التي أعـدت بطلـب مـن مؤتمـر الأمـم المتحـدة  (٢)
لقانون البحار في عام ١٩٧٨ بمساعدة خبراء من المرصد الجيولوجي لامونت دوهرتي التـابع لجامعـة كولومبيـا، 
والمنظمة الهيدروغرافية الدولية واللجنة الحكومية الدولية لدراسة المحيطـات الوثـائق الرسميـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الثالث لقانون البحار، الد التاسع، (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع E.79.V.3)، وثـائق المؤتمـر، الوثيقـة 
(A/CONF.62/C.2/L.98/Add.1)، أنه يمكن تحديـد الـدول الــ ٣٣ التاليـة الأطـراف وغير الأطـراف في الاتفاقيـة، 
علـى أنـه قـد يكـون لهـا جـرف قـاري وراء ٢٠٠ ميـل بحـري: الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، اسـبانيا، اســتراليا، 
ـــال، جنــوب أفريقيــا، الدانمــرك،  إكـوادور، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أيرلنـدا، أيسـلندا، الـبرازيل، البرتغ
سورينام، سيشيل، غيانا، غينيا، فرنسا، فيجي، كندا، مدغشقر، المكسيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وايرلندا الشمالية، موريشيوس، ميانمار، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، ناميبيـا، الـنرويج، نيوزيلنـدا، الهنـد، 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
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  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤
 الاتحاد الروسيأيرلندا  استراليا الدول المتقدمة النمو 

 اسبانيا فرنسا  أيسلندا  
 البرتغال النرويج    
 المملكة المتحدةنيوزيلندا    
  اليابان    

  
وقد يكون الرقم الذي يقارب ٣٠ بلدا تقديـرا محافظـا. وبالاسـتناد إلى بعـض أعضـاء  - ٨
لجنة حدود الجرف القاري، فإن عدد الدول التي قد تتوفر لديـها الشـروط الأساسـية الجغرافيـة 
والجيولوجية لإقامة جرف قاري ممتد على طول جـزء علـى الأقـل مـن خطـها السـاحلي يمكـن 
أن يتجـاوز التقديـرات الـتي تسـتند إلى الخريطـة الـتي أعـدت في عـام ١٩٧٨. بيـد أنـه لا يمكــن 
معرفة عدد تلك الدول بالضبط إلا بعد أن تقدم الدول طلباا إلى اللجنة. ولـن تصـدر اللجنـة 
توصيـات فيمـــا يتعلــق بــالحدود الخارجيــة للجــرف القــاري لتلــك الــدول إلا بعــد النظــر في 
الطلبات، وستقوم الدول الساحلية على أساس تلك التوصيـات برسـم حـدود الجـرف القـاري 

التي تكون �ائية وملزمة� (المادة ٧٦ (٨) من الاتفاقية). 
  

تأجيل الانتخاب الأول لأعضاء اللجنة   ثالثا -
ـــة، فــإن الانتخــاب الأول  ووفقـا الفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة مـن المرفـق الثـاني للاتفاقي - ٩
لأعضاء اللجنة يجرى �في أقرب وقت ممكن، على أن يتـم في أي حـال في غضـون ١٨ شـهرا 

من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية�، أي بحلول ١٦ أيار/مايو ١٩٩٦. 
ـــة، الــذي عقــد في نيويــورك في  إلا أن الاجتمـاع الثـالث للـدول الأطـراف في الاتفاقي - ١٠
الفترة من ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، قرر إرجـاء انتخـاب 
أعضاء اللجنة إلى آذار/مارس ١٩٩٧، أي بعد مرور ١٠ أشهر. وقـد أتـاح تـأجيل الانتخـاب 
الأول فرصة لكي تصبح دول أخرى أطرافا في الاتفاقية وتعين مرشحين عنها لينتخبـوا أعضـاء 
ــــا إلى  في اللجنــة. وفي الواقــع فقــد سمــح تــأجيل هــذه الانتخابــات بانضمــام ٣١ بلــدا إضافي

الاتفاقية، وعينت ٨ بلدان من بينها مرشحين انتخبوا بالفعل وهم يعملون حاليا في اللجنة. 
ومـن بـين التدابـير المتخـذة لتخفيـــف أي مصــاعب قــد يتســبب فيــها للــدول تــأجيل  - ١١
انتخاب أعضاء اللجنة، اتفق على شرط مفاده أنه �إذا أدى تغيير موعـد الانتخـاب إلى التأثـير 
على أية دولة تكــون طرفـا في الاتفاقيـة بحلـول ١٦ أيـار/مـايو ١٩٩٦ تأثـيرا سـلبيا فيمـا يتعلـق 
بالتزاماا بموجب المادة ٤ من المرفق الثاني للاتفاقية، تقـوم الـدول الأطـراف، بنـاء علـى طلـب 
 ،SP LOS/5) هذه الدولة، باستعراض الحالة بغية تخفيف الصعوبة فيما يتعلـق بذلـك الالـتزام�

الفقرة ٢٠). 
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ـــيل قــد وجــهت بــالفعل مذكــرة شــفوية إلى  وكـانت وزارة خارجيـة جمهوريـة سيش - ١٢
الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تمديد المهلـة المحـددة لتقـديم الطلبـات إلى لجنـة حـدود الجـرف 
القاري. وترى حكومة سيشـيل أـا تـأثرت سـلبا بسـبب التأخـير في انتخـاب أعضـاء اللجنـة، 
وبالتالي فإا تطلب النظر في تمديد المهلة الزمنية التي يسمح خلالها بتقديم تفاصيل عــن الحـدود 
ـــة إلى المقــرر المذكــور  الخارجيـة لجرفـها القـاري إلى اللجنـة. وفي هـذا الصـدد أشـارت الحكوم
أعلاه للاجتماع الثالث للـدول الأطـراف. وقـد أحـالت الأمانـة العامـة هـذا الطلـب إلى رئيـس 

 .(SPLOS/66) اجتماع الدول الأطراف
ــد  ولم يكـن تـأجيل الانتخـاب الأول لأعضـاء اللجنـة أول إجـراء اتخـذه الاجتمـاع: فق - ١٣
أجل هذا الاجتماع الانتخاب الأول لقضاة المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمـا يزيـد عـن ١٤ 
شـهرا. وحسـبما ورد في الاتفاقيـة، كـان يتعـين أن يجـــري الانتخــاب الأول لأعضــاء المحكمــة 

�خلال ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية�(٣)، أي قبل ١٦ أيار/مايو ١٩٩٥. 
إلا أن الاجتمـاع الأول للـدول الأطـــراف (٢١-٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٤)  - ١٤
كان اجتماعا �مخصصا� دعي إلى عقده وفقـا للفقـرة ٢ (هــ) مـن المـادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة، 
ولتوصية اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون البحار(٤). 

 __________
المادة ٤ (٣) من المرفق السادس للاتفاقية.  (٣)

انظــر تقريــر الاجتمــاع، الأول (SPLOS/3، الفقــرة ١) و LOS/PCN/L.115/Rev.1، الفقــرة ٤٣. حضــر هـــذا  (٤)
الاجتماع ممثلو الدول الأطراف التالية: استراليا وألمانيا وإندونيسـيا وأوروغـواي وأوغنـدا وآيسـلندا وبـاراغواي 
والبحرين والبرازيل وبربادوس وبوتسوانا وتوغـو وتونـس وجامايكـا وجـزر البـهاما وجـزر مارشـال وجمهوريـة 
تترانيا المتحدة والـرأس الأخضـر وزمبـابوي وسـانت لوسـيا وسـري لانكـا والسـنغال والسـودان وعمـان وغيانـا 
والفلبين وفيجي وفييت نام وقـبرص وكوبـا وكوسـتاريكا والكويـت وكينيـا ومالطـة ومـالي ومصـر والمكسـيك 
وولايات ميكرونيزيا الموحـدة وناميبيـا ونيجيريـا وهنـدوراس واليمـن ويوغوسـلافيا. وقـد سـجل الحضـور علـى 
أسـاس التصويـت بنـداء الأسمـاء عنـد افتتـاح الاجتمـاع يـوم ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ وقدمـت وثـــائق 
التفويض إلى الأمانة العامـة (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٤). وانتخـب الاجتمـاع السـفير سـاتيا ن. نـاندان (فيجـي) 
رئيسا له بالتزكية وقرر إرجــاء النظـر في انتخـاب أعضـاء المكتـب الآخريـن. وقـرر الاجتمـاع أن يطبـق بصـورة 
مؤقتة النظام الداخلي المؤقت الوارد في الوثيقة SPLOS/2، والذي يتبع القواعـد المنطبقـة عمومـا علـى المؤتمـرات 

والاجتماعات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة. 
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وكانت الغاية الوحيدة من هذا الاجتمـاع �المخصـص� هـو تـأجيل انتخـاب أعضـاء  - ١٥
المحكمـة؛ وأرجـئ النظـر في بنـود أخـــرى مــن جــدول أعمالــه(٥). وبنــاء علــى توصيــة اللجنــة 

التحضيرية، الواردة في البيان الذي أدلى به الرئيس(٦)، قرر الاجتماع ما يلي: 
ـــة لقــاع البحــار  مراعـاة لتوصيـات اللجنـة التحضيريـة للسـلطة الدولي �(أ)
وللمحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار، ســوف يتــم تــأجيل الانتخــاب الأول لأعضــاء 
المحكمة. وسوف يكـون موعـد هـذا الانتخـاب الأول لجميـع الأعضـاء الــ ٢١ هـو ١ 

آب/أغسطس ١٩٩٦. وسوف يكون ذلك تأجيلا لمرة واحدة فقط؛� 
ومـن الجديـر بـالذكر القـول بـأن توصيـة اللجنـة التحضيريـة بتـــأجيل الانتخــاب الأول  - ١٦
لأعضاء المحكمة قدمت �مع مراعــاة الرغبـة في تحقيـق المشـاركة العالميـة في الاتفاقيـة�(٧). وقـد 
اتخذ قرار تأجيل الانتخاب الأول لأعضاء لجنة حدود الجرف القاري للسـبب ذاتـه تقريبـا وفي 

نفس السياق القانوني. 
ومـن النقـاط الأخـرى الـتي نوقشـت أثنـاء الاجتمـــاع الأول للــدول الأطــراف مســألة  - ١٧
إجراءات اتخاذ القرارات التي قد توضع في الاعتبار أيضا أثناء النظـر الجـاري في إمكانيـة تمديـد 
مهلة العشر سنوات المحددة لتقديم الطلبات إلى اللجنة. وقــرر الاجتمـاع تعديـل مشـاريع المـواد 
الوارد في الوثيقة SPLOS/2، ولا سيما المواد المتعلقة بالمراقبين (المادة ١٥)، والانتخاب (المـادة 
٢٢) والاتفاق العام (المادة ٦١)(٨). وقد تم اعتمـاد المـادة ٦١ المعنونـة �الاتفـاق العـام� علـى 

النحو التالي: 
�مـا لم تنـــص الاتفاقيــة علــى خــلاف ذلــك، وبصفــة خاصــة دون المســاس 
بأحكام المادتين ١٥٥ و ٣١٢ من الاتفاقية، تسري الأحكام التالية على عمليـة اتخـاذ 

القرارات: 
 __________

نظر الاجتماع في مشـروع جـدول أعمالـه المؤقـت (SPLOS/1) وقـرر عـدم تنـاول البنـود ٥ و ٦ و ٩ في ذلـك  (٥)
الوقت. وكانت البنود ٥ و ٦ و ٩ من جدول الأعمال المؤقت على الشكل التالي: 

انتخاب نواب الرئيس.  - ٥
تعيين لجنة وثائق التفويض.  - ٦

ـــة التحضيريــة في إطــار الفقــرة ١٠ مــن القــرار الأول  النظـر في الموضـوع المشـار إليـه في تقريـر اللجن - ٩
والمتضمن توصيات بشأن الترتيبات العملية لإنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار. 

LOS/PCN/L.115/Rev.1، الفقرة ٤٣.  (٦)
المرجع نفسه، الفقرة ٤٣.  (٧)

SPLOS/3، الفقرة ١١.  (٨)
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يصرف الاجتماع أعماله على أساس الاتفاق العام؛  (أ)
لا يجوز للاجتماع أن يشرع في التصويـت وفقـا للمـادة ٦٤ إلا بعـد  (ب)

استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق عام؛ 
تكون القرارات المتخذة بشـأن تـأجيل انتخـاب أعضـاء المحكمـة مـرة  (ج)

واحدة، وفقا للمادة ٤ من المرفق السادس للاتفاقية، بتوافق الآراء�. 
ومما يستحق اهتماما خاصا هنا هـو الرغبـة الصريحـة للـدول الأطـراف في العمـل بمبـدأ  - ١٨
�الاتفاق العام�، أي اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة عن طريق توافق الآراء. وتنص هـذه 
المادة أيضا على أن ذلـك يكـون �دون المسـاس� بأحكـام المـادة ٣١٢، المعنونـة �التعديـل�. 
وتضـم المـادة ذاـا مـا ينـص علـى الكيفيـة الـتي ينبغـي أن يتخـذ ـا قـرار الاجتمـاع بخصـــوص 
تأجيل انتخاب أعضـاء المحكمـة – أي �بتوافـق الآراء�. وممـا تفيـده لنـا هاتـان النقطتـان المعـبر 
عنهما في المادة ذاا أن تأجيل الانتخاب مسـألة جوهريـة تسـتوجب توافقـا في الآراء ، لكنـها 

لا تقتضي إجراء تعديل رسمي على الاتفاقية وفقا لمادا ٣١٢. 
  

الإجراءات التي قد ينظر فيها إذا ما تعين تمديد مهلة العشر سنوات   رابعا -
أنشئـت اللجنة بموجب الاتفاقية وهي تسير وفق أحكامها، بمـا في ذلـك الحكـم الـذي  - ١٩
يحدد مهلة العشر سنوات للدول لكي تبعـث بطلباـا إلى اللجنـة. وفي هـذا الوقـت بـالتحديد، 
ـــير الحكــم المتعلــق بمهلــة العشــر ســنوات – وهــو حكــم ذو صلــة مباشــرة بــالحقوق  فـإن تغي
والالتزامات المحددة للدول الأطراف – قد يستوجب إدخال تعديل علـى الاتفاقيـة وفقـا لمادـا 
٣١٢، المعنونة �التعديل�، أو المادة ٣١٣ �التعديل بإجراء مبسط� – وكلا الطريقتـين يبـدو 

مناسبا في حالة مهلة العشر سنوات. 
وتنص الفقرة ١ من المادة ٣١٢ على ما يلي:  - ٢٠

�بعد انقضاء فترة عشرة سـنوات مـن تـاريخ بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز 
لأي دولة طرف أن تقترح، بواسـطة رسـالة مكتوبـة توجهـها إلى الأمـين العـام للأمـم 
المتحـدة، إدخـال تعديـلات محـددة علـى هـذه الاتفاقيـة غـير تلـــك التعديــلات المتعلقــة 
بالأنشطة في المنطقة وأن تطلب عقد مؤتمر للنظر في هذه التعديلات المقترحـة. ويقـوم 
الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. فـإذا أجـاب بالموافقـة مـا 
لا يقل عن نصف عدد الدول الأطراف في غضون ١٢ شهرا مـن تـاريخ تعميـم تلـك 

الرسالة، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر�. 
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ويصـادف التـاريخ الـــذي تجــيز فيــه الاتفاقيــة اقــتراح تعديــلات – وهــو ١٦ تشــرين  - ٢١
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤ - تاريخ انقضاء مهلة العشـر سـنوات بالنسـبة للـدول الــ ١٣ الأولى مـن 
الدول المذكورة أعلاه التي يحتمل تمديد جرفـها القـاري. ولذلـك قـد يتضـح أن إدخـال تعديـل 
لتمديد المهلة عن طريق عقد مؤتمر لهذا التعديل سيأتي بعـد فـوات الأوان فيمـا يتعلـق بمسـاعدة 

الدول التي ستكون أولى الدول التي ستنقضي بالنسبة إليها هذه المهلة في عام ٢٠٠٤. 
وتنـص الاتفاقيـة أيضـا علـى إجـراء خـاص بـالتعديل في المـادة ٣١٣ المعنونـة �التعديــل  - ٢٢

بإجراء مبسط�. وتنص على ما يلي: 
يجـوز لأيـة دولـة طـرف أن تقـترح، بواسـطة رسـالة مكتوبـة توجهـها  - ١�
إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، تعديـلا لهـــذه الاتفاقيــة غــير التعديــلات الــتي تتعلــق 
بالأنشـطة في المنطقـة يعتمـد بـالإجراء المبسـط المبـين في هـذه المـادة دون عقـــد مؤتمــر. 

ويعمم الأمين العام الرسالة على جميع الدول الأطراف. 
ـــترة ١٢ شــهرا مــن تــاريخ  إذا اعـترضت دولـة طـرف، في غضـون ف - ٢
تعميم الرسالة، على التعديل المقترح أو على اقـتراح اعتمـاده بـالإجراء المبسـط، اعتـبر 

التعديل مرفوضا، ويخطر الأمين العام جميع الدول الأطراف بذلك فورا. 
إذا لم تعـترض أيـة دولـة طـرف، عنـد انقضـاء ١٢ شـهرا مــن تــاريخ  - ٣
تعميم الرسالة على التعديل المقـترح أو علـى اقـتراح اعتمـاده بـالإجراء المبسـط، اعتـبر 
التعديـل المقـترح معتمـدا. ويخطـر الأمـين العـام جميـــع الــدول الأطــراف بــأن التعديــل 

المقترح قد اعتمد�.  
ويختلف تعديل الاتفاقيـة بـإجراء مبسـط علـى نحـو مـا ورد في المـادة ٣١٣ عـن مسـار  - ٢٣
العمل الذي نصت عليه المادة ٣١٢ في عدة جوانب منـها جـانب هـام جـدا بالنسـبة للنظـر في 
المهلة الزمنية: هو أنه من الممكن استخدامه في أي وقت حتى قبل انقضاء مهلة العشــر سـنوات 
اللازمة للتعديلات المقترحة وفقا للمادة ٣١٢. وقد أدرج هذا الحكم في الاتفاقية لأنـه �ليـس 
مرهونا بمهلة عشر سنوات التي تنطبق في الحـالات الـتي تدخـل ضمـن نطـاق المـادة �٣١٢(٩). 

 __________
United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, Vol. V, Myron H. Nordquist, Editor-in- (٩)
 Chief, (Shabtai Rosenne and Louis B. Sohn, Volume Editors), (Martinus Nijhoff Publishers, 1989), para.

.on page 269 313.3 انظــر أيضــا وثيقــتي مؤتمــر الأمــم المتحــــدة الثـــالث لقـــانون البحـــار FC/21/Rev.1 و 

 R. Platzoder (Ed), Third ملاحظة من الرئيس بشأن الأحكام الختامية�، التي وردت في� FC/21/Rev.1/Add.1

 United Nations Conference on the Law of the Sea, Documents (1982, Oceana Publications, Vol. XII, pp.

 .410-424)
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إلا أن تطبيـق هـــذا الإجــراء يســتوجب توافــق الآراء: فوفقــا للفقــرة ٢ مــن المــادة ٣١٣، إذا 
اعـترضت دولـة طـرف، في غضـون فـترة ١٢ شـهرا مـن تـاريخ تعميـم الرسـالة، علـى التعديـــل 

المقترح أو على اقتراح اعتماده بالإجراء المبسط، اعتبر التعديل مرفوضا. 
وقد سبق أن اعتمدت إجراءات أخرى لتنفيذ الاتفاقية: وثمة اتفاقـان يرتبطـان ارتباطـا  - ٢٤

مباشرا بالاتفاقية، اعتمد أحدهما قبل دخولها حيز النفاذ، واعتمد الآخر بعد ذلك. 
وقد تم التفاوض بشـأن الاتفـاق المتصـل بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر مـن الاتفاقيـة وتم  - ٢٥
التوقيع عليه قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتم ذلك من الناحية الإجرائية عن طريـق اعتمـاد 
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة ٢٦٣/٤٨ المــؤرخ ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٤، الــذي فُتــح 
بموجبه باب التوقيع على هذا الاتفاق(١٠). إلا أنه لابد من الأخـذ في الاعتبـار أن هـذا الاجـراء 

قد استخدم قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 
وثمة صك آخر من الصكوك الدولية ذات الصلـة الوثيقـة بالاتفاقيـة، هـو اتفـاق تنفيـذ  - ٢٦
أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ بشـأن 
ـــرم بمؤتمــر حكومــي  حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والكثـيرة الارتحـال، أب
دولي بعد أن دخلت الاتفاقية حيز النفـاذ وسيفسـر ويطبـق في سـياق الاتفاقيـة وبطريقـة متفقـة 
معها. وعلى خلاف الاتفاق بشأن الجزء الحادي عشر، لا يذكر هذا الصك أن بعـض أحكـام 
ـــظ هــذه  الاتفاقيـة لم تعـد منطبقـة، وإنمـا يطـور الأحكـام ذات الصلـة مـن الاتفاقيـة لكفالـة حف
الأرصدة على المـدى الطويـل واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام عـن طريـق التنفيـذ الفعلـي لهـذه 

الأحكام. 
ومن الجدير بالملاحظة أن هناك خارج إطار الاتفاقيـة عـدة أمثلـة لحـالات قـامت فيـها  - ٢٧
الـدول الأطـراف في معـاهدة مـا بإدخـال تعديـل فعلـي علـى أحكـام المعـاهدة بموجـب �اتفــاق 
لاحق�. واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البريـة المعرضـة للانقـراض عدلـت 
فعليـا بموجـب قـرار لمؤتمـر الأطـراف في عـام ١٩٨٦، رغـم وجـود إجـراء للتعديـــل مضمــن في 
الاتفاقيــة. وفي المعــاهدات المنشــئة للاتحــاد الأوروبي، اســتعيض عــن الإشــارات إلى الوحــــدة 
الحسابية الأوروبية (ECU) بإشارات إلى �اليـورو� (وهـو شـيء مختلـف تمامـا) بموجـب مقـرر 

 __________
 E..97.V.10, يرد إيضاح العملية والآثار القانونية في مقدمة الاتفاق - انظر منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١٠)

pp. 208-213. ويرد نص الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر في مرفق القرار ٢٦٣/٤٨. 
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تضمنته استنتاجات اجتماع رؤساء دول وحكومات الـ ١٥ دولة الأعضاء اتخـذ في مدريـد في 
عام ١٩٩٥(١١). 

ولذلك من الممكن أيضا، على ما يبـدو، اعتبـار الإجـراء الـذي اتخـذه اجتمـاع الـدول  - ٢٨
الأطراف فيما يتعلق بتأجيل انتخاب أعضاء المحكمـة في عـام ١٩٩٤، وأعضـاء اللجنـة في عـام 
ـــة العشــر ســنوات  ١٩٩٥، لكونـه أبسـط إجـراء يمكـن اتخـاذه، خيـارا لتـأجيل موعـد بـدء مهل

لتقديم الطلبات إلى اللجنة. 
 

المواعيد الممكنة لبدء حساب مهلة العشر سنوات 
وإذا كانت الدول الأطـراف علـى اسـتعداد لإعـادة النظـر في موعـد بـدء مهلـة العشـر  - ٢٩
سنوات، هناك عدة تواريخ بالنسبة لدولة معينة غير تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تسـتحق 
أن ينظر فيها لبدء هذه المهلة. والتاريخان الأولان يرجعان إلى التأخـير في إنشـاء اللجنـة. ويعـبر 

التاريخان الآخران عن تاريخي استعداد اللجنة للنظر فيما قد يرد إليها من طلبات. 
وتجـدر الإشـارة إلى أن انتخـاب الــ ٢١ عضـوا في اللجنـة حـــدث في ١٣ آذار/مــارس  - ٣٠
١٩٩٧. وفي ١٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧، أدلى أعضــاء اللجنــة المنتخبــون حديثــــا بـــالإعلان 
الرسمي، وبدأت اللجنة أعمالها. وإذا أريد أخذ التأخير في الانتخـاب وفي بـدء عمـل اللجنـة في 

الحسبان، فإن هناك تاريخين يمكن على ما يبدو اعتبارهما نقطتي بداية: 
تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة، ١٣ آذار/مارس ١٩٩٧؛  -

ــها  تـاريخ أداء اللجنـة ليمـين تـولي المنصـب الـذي يوافـق اليـوم الأول لبـدء اللجنـة عمل -
فعليا: ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧. 

وعلى الصعيد النظري، كـانت  اللجنـة مسـتعدة لبـدء النظـر في أيـة طلبـات تـرد إليـها  - ٣١
منذ اليوم الأول من دورا الأولى. بيد أن اللجنة تعين عليها، كما يتعين علـى أيـة هيئـة دوليـة 
ـــا، أن تنظــم نفســها وتتــأهب لأداء مهامــها. وكــان عليــها أن تنتخــب  أخـرى منتخبـة حديث
مكتبها، وتعتمد نظامها الداخلي، وتتفـق علـى بعـض المعايـير العلميـة والتقنيـة لاسـتخدامها في 

النظر في الطلبات. وبالتالي، يمكن أن يكون التاريخان الممكنان الآخران على النحو التالي: 

 __________
 A. I. Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University :ترد مناقشة لهذه الأمثلة ولغيرها في (١١)

 .Press 2000 pp.191-193 and 212-214)
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 :(C LCS/L.6) تاريخ اعتمــــاد اللجنة لمبادئها التوجيهية العلمية والتقنية بصفـة مؤقتـة -
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨؛ 

): ١٣ أيــار/مــايو  CLCS/11) ائيــة تـاريخ اعتمـاد المبـــادئ التوجيهيــة للجنــة بصفــة -
 .١٩٩٩

وسبب اختيار التاريخ الثالث أو الرابع هو أن اعتماد المبـادئ التوجيهيـة مثـل اكتمـال  - ٣٢
ـــين همــا النظــام الداخلــي للجنــة  الوثـائق الأساسـية الثـلاث للجنـة، حيـث أن الوثيقتـين الأخري
(CLCS/3) وطريقـــة عملـــها (CLCS/13) (١٢). وهـــذه الوثـــائق الأساســـية، خاصـــة المبــــادئ 

التوجيهية التقنية والعلمية، هي التي أعطت مؤشرات واضحة ومفصلـة للـدول بشـأن مـا يجـب 
اتباعه من إجراءات عند إعداد الطلبات لتقديمها للجنة، وبشأن العناصر المحـددة الـتي ينبغـي أن 

تتضمنها الطلبات. 
  

الوقت اللازم لنظر اللجنة في الطلبات   خامسا -
ــة  بـالنظر إلى أنـه لم تبـق سـوى ثـلاث سـنوات علـى عـام ٢٠٠٤، حينمـا تنقضـي مهل - ٣٣
العشر ســنوات الـتي يتعـين فيـها علـى اموعـة الأولى مـن الـدول أن تقـدم طلباـا إلى اللجنـة، 
هناك عنصران زمنيان لهما مغزى خاص، وهما: الوقت الذي ستحتاجه الـدول لجمـع البيانـات 
والمعلومـات اللازمـة وإعـداد طلبـها، والوقـت الـذي تحتـاج اللجنـة أن تنفقـه في النظـر في تلــك 
الطلبات. ويعتمد العنصر الزمـني الأول، في جملـة أمـور، علـى حجـم ونوعيـة البيانـات العلميـة 
المتاحة بالفعل لكل منطقة محددة من المحيط، وعلى طول خـط السـاحل، وكميـة البيانـات الـتي 
يتعـين جمعـها، والملامـح الجغرافيـة الشـكلية للحافـة القاريـة، وغـير ذلـك مــن العنــاصر التقنيــة. 
والعنصر الزمني الثاني، أي الوقت الذي تحتاجـه اللجنـة للنظـر في الطلبـات، يعتمـد علـى مـدى 
تعقيد المواد التي سيتعين على اللجنة أن تدرسها وتحللها وعلى حجم تلك المواد، وعلى مـا إذا 
كـانت هنـاك أيـة طلبـات أخـرى سـتنظر فيـها اللجنـة في الوقـت نفسـه. وحـتى اسـتلام الطلــب 
الأول والنظر فيه واعتماد التوصيات بشأنه، لا يمكن إلا إعطاء تقديرات تقريبية للوقـت الـذي 
قد تحتاجه اللجنة، وتتراوح هذه التقديرات بين ثلاثة أسابيع وشهرين، وربما أكثر من ذلك. 

 __________
اعتمد كل من طريقة العمل والنظام الداخلي في ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. إلا أنـه، في ذلـك الوقـت، لم تكـن  (١٢)
جميع الأحكام الواردة في مرفقي النظام الداخلي تحظـى بتوافـق آراء اللجنـة بشـأا. وفيمـا يتعلـق بـالمرفق الثـاني 
�السرية�، أعلنت اللجنة أـا لـن تعتمـد هـذا المرفـق إلا إذا وجـدت تسـوية إيجابيـة لمسـألة امتيـازات أعضائـها 
وحصانــــام عند التعامــــل مــــع مـــواد سرية وعند ممارستهم لجميع وظائفــهم الأخـرى. وقـد اعتمـد المرفقـان 

في ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. 
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ونظرا لأن كل لجنة فرعية يجري تشـكيلها للنظـر في طلـب سـتكون مؤلفـة مـن سـبعة  - ٣٤
أعضـاء، فـلا يمكـن إلا لثـلاث لجـان فرعيـة فقـط أن تعمـل في آن واحـــد مــا لم يعمــل أعضــاء 
اللجنة في أكثر من لجنة فرعية في الوقت نفسه، ولا يبدو ذلك أمرا مستحيلا. وقد يعـني ذلـك 
أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة متفرغـا تفرغـا تامـا مـن مهامـه العاديـة لمـدة عـام كـامل 

تقريبا. 
وإذا تغير تاريخ بدء حساب مهلة العشر سـنوات، علـى سـبيل المثـال مـن ١٦ تشـرين  - ٣٥
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ إلى ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، قـد يـترتب علـــى ذلــك تيســير الوضــع 
ــــل ١٦  بالنســبة للــدول غــير القــادرة، لأســباب شــتى، علــى الانتــهاء مــن إعــداد طلباــا قب
حزيران/يونيه ٢٠٠٧. غير أن تأجيلا من هذا القبيل لن يغير المهل بالنسبة للدول التي دخلـت 
الاتفاقيـة حـيز النفـاذ بالنسـبة لهـا بعـد ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧. فبالنسـبة لتلـك الـدول يبــدأ 

حساب فترة العشر سنوات يوم دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل منها. 
ولكن ليس لكل ذلك أي تأثير على اللجنة، لسبب بسـيط هـو أنـه في هـذا السـيناريو  - ٣٦
يتعين على أعضاء اللجنة النظر في الطلبات وإعـداد التوصيـات بالنسـبة لأول ١٤ دولـة خـلال 
سنة واحدة، وليكن ذلك سنة ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٧. فهل ستتمكن اللجنة مـن الاضطـلاع ـذه 
المهمة خلال سنة واحدة؟ وهل سيحسن نوعية العمـل أن يعمـل أحـد أعضائـها في عـدة لجـان 

فرعية في الوقت نفسه؟ 
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السبب الذي يدعو أي دولة ساحلية إلى تقديم طلبها إلى اللجنة في حينه   سادسا –
 طبيعة حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري 

بموجب القانون الدولي، لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجـرف القـاري علـى  - ٣٧
احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعـلان صريـح. فالمـادة ٧٧ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار 
المعنونـة �حقـوق الدولـة السـاحلية علـى الجـرف القــاري�(١٣) مطابقــة تقريبــا للمــادة ٢ مــن 
اتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٥٨ فيمـا يخـص الاعـتراف بـالحقوق السـيادية الـــتي تتمتــع ــا الدولــة 

الساحلية لأغراض استكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية. 
وفي جملـة المقـررات الأخـرى الـتي اتخذـا محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن قضايـا خاصــة  - ٣٨
بالجرف القاري، نؤكد الحكم الصادر بشأن الجرف القاري لبحـر الشـمال(١٤) الـذي أشـارت 
فيه المحكمة بصورة غير مشروطة إلى حق الدولـة السـاحلية في ملكيـة المسـاحات المغمـورة الـتي 
تشكل امتدادا طبيعيا لإقليميها البري داخل البحر وتحـت سـطحه؛ وهـذا الحـق مسـألة مبتـوت 
فيـها في القـانون الـدولي بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت الدولـة الســـاحلية طرفــا في أي اتفاقيــة 

دولية ذا الشأن. 
وبموجب اتفاقية عام ١٩٨٢، يشمل الجرف القـاري لأي دولـة سـاحلية قـاع وبـاطن  - ٣٩
أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحـاء الامتـداد الطبيعـي 
ـــة، أو إلى مســافة ٢٠٠ ميــل  لإقليـم تلـك الدولـة الـبري حـتى الطـرف الخـارجي للحافـة القاري

 __________
تنص المادة ٧٧ على ما يلي:  (١٣)

تمارس الدولة الساحلية علـى الجـرف القـاري حقوقـا سـيادية لأغـراض استكشـافه واسـتغلال مـوارده  - ١�
الطبيعية. 

أن الحقوق المشار إليها في الفقرة ١ خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الســاحلية باستكشـاف الجـرف  - ٢�
القاري أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم ذه الأنشـطة بـدون موافقـة صريحـة مـن 

الدولة الساحلية. 
لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال، فعلي أو حكمـي، ولا علـى أي  - ٣�

إعلان صريح. 
تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحيـة لقـاع  - ٤�
البحار وباطن أرضها وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبـدة، أي الكائنـات الـتي 
تكون، في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحتـه، أو غـير 

قادرة على الحركة ألا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه�. 
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٦٩، الصفحة ٢٢.  (١٤)
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بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخـارجي 
للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة(١٥). 

ويبدو أن أحكام اتفاقية عام ١٩٨٢ المتصلة بالجرف القاري قـد حـازت قبـولا واسـع  - ٤٠
ــة  النطـاق، فعـدة مـن أكـثر مـن ٢٠ دولـة سـاحلية ليسـت أطرافـا في أي مـن الاتفـاقيتين، اتفاقي
الجرف القاري التي اعتمدت في جنيف في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٨، أو اتفاقيـة عـام ١٩٨٢، 
وبعض من الـدول السـاحلية الأطـراف في اتفاقيـة عـام ١٩٥٨ وليسـت أطرافـا في اتفاقيـة عـام 
١٩٨٢ قد قررت في تشريعاا الوطنيـة أن الحـدود الخارجيـة لجرفـها القـاري تمتـد حـتى ٢٠٠ 
ميل بحري أو حتى الطرف الخارجي لحافتها القارية(١٦). أما فيما يتعلـق بـالدول غـير الأطـراف 
في الاتفاقية فإن محاولة التصرف بنفـس الطريقـة بالنسـبة لجرفـها القـاري فيمـا وراء ٢٠٠ ميـل 
بحري تعتبر محاولة منها للحصول علـى المنـافع المسـتمدة مـن الاتفاقيـة دون أن تكـون مسـتعدة 
لتحمل الواجبات المترتبة عليها، أي وجوب تقديم طلب إلى اللجنة، وكذلك دفـع الالتزامـات 

المحددة في المادة ٨٢. 
وتقضي الاتفاقية بأن تقدم الدولة الساحلية إلى لجنة حدود الجرف القـاري معلومـات  - ٤١
عن حدود جرفها القاري الواقعة وراء ٢٠٠ ميل بحري من خطـوط الأسـاس الـتي يقـاس منـها 
عـرض البحـر الإقليمـي. وتقـوم اللجنـة بتوجيـه توصيـات إلى الـدول السـاحلية بشـــأن المســائل 
المتصلة بتعيين الحدود الخارجيـة لجرفـها القـاري. وتكـون حـدود الجـرف القـاري الـتي تقررهـا 

الدولة الساحلية على أساس تلك التوصيات ائية وملزمة. 
وبمـا أن الحـق بـالجرف القـاري لا يتوقـف علـى أي إعـلان صريـح، فـهو لا يتـأثر مـــن  - ٤٢
جراء عدم تقديم الدولة الساحلية طلبها إلى اللجنة وفقا لفترة العشر سنوات المنصـوص عليـها. 
إلا أن الدولة الساحلية تمنع فيمـا يبـدو مـن ممارسـة حقوقـها السـيادية علـى الجـزء مـن جرفـها 
القاري الذي يقع وراء ٢٠٠ ميل بحري إلى أن يجري التعيين النـهائي للحـدود الخارجيـة وفقـا 

 __________
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مع ذلك أن محكمة العدل الدولية عندما بتت في المسألة عـام ١٩٦٩، كـان مفـهوم  (١٥)
الجرف القاري مختلفا عن المفهوم المحدد في المادة ٧٦ من الاتفاقية التي اعتمدت عام ١٩٨٢. إن الاتفاقية، نظرا 
لعدم طلبها إلى الدولة تقديم دليل على الطبيعة القارية للمســاحات المغمـورة حـتى مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـري مـن 
خطوط الأساس، فقد أعفت الدولة الساحلية من ضرورة أن تثبت، وفقا لمقـرر المحكمـة، أن هـذه المسـاحة الـتي 
تكون في بعض الحالات شديدة الاتساع، هي إقليمها القاري المغمور، أي �امتداد لإقليمـها الـبري�. وبذلـك 
منحت الاتفاقية الدولـة حـق اسـتغلال المسـاحات العميقـة مـن قـاع البحـار حـتى مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـري مـن 
ساحلها كما لـو كـانت جرفـها القـاري الجيولوجـي. ولا يتعـين علـى الدولـة السـاحلية، سـوى في حالـة تجـاوز 

مسافة ٢٠٠ ميل بحري، إثبات أن إقليمها البري المغمور يمتد إلى ما وراء ٢٠٠ ميل بحري. 
انظر A/56/58، المرفق الثاني �ملخص بالمطالبات الوطنية بالمناطق البحرية�.  (١٦)
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ـــا يتعــين  للاتفاقيـة. ولا يمكـن الطعـن بحقـوق الدولـة السـاحلية علـى الجـرف القـاري، ولكـن م
تحديده هو البعد الجغرافي لممارسة تلك الحقوق. 

المنافع التي يمكن جنيهامن تقديم الطلبات 
في ضوء ما تقدم، ثمة سبب مقنع يدفـع الـدول السـاحلية إلى تقـديم طلباـا إلى اللجنـة  - ٤٣
ـــة زودت الــدول الســاحلية بــإجراءات  بالطريقـة المبينـة في الاتفاقيـة. فالاتفاقيـة بإنشـائها اللجن
ـــتي يقــع فيــها إقليمــها  خاصـة تتبـع في تعيـين الحـدود الخارجيـة للامتـداد المغمـور مـن القـارة ال
القاري، بوسيلة تحظى قانونا بقبول واحترام جميع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة. وليـس هنـاك 

أي وسيلة قانونية أخرى لتحقيق ذلك الغرض. 
إن عدم وجود تحديد يحظـى بـاعتراف دولي للحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري وراء  - ٤٤
ـــة يشــكك في دقــة تحديــد المنطقــة  ٢٠٠ ميـل بحـري مـن خطـوط الأسـاس في أي منطقـة معين
الواقعة ضمن الولاية القضائية للدولة الساحلية. وقيام دولة ساحلية بإدراج العبـارة العامـة الـتي 
تفيد بأن جرفها القاري يمتـد حـتى الحـدود الخارجيـة لحافتـها القاريـة في تشـريعاا الوطنيـة قـد 
يبدو أمرا صحيحا من الناحية القانونية ولكنـه لا يحـدد بـالضبط مسـافة الحـدود الخارجيـة الـتي 
لن تحظى باعتراف دولي إلا بعد أن تنظر فيها اللجنة وتوجـه توصيـة بشـأا وتقبـل ـا الدولـة 
ومـن ثم تدرجـها في تشـريعاا الوطنيـة: �تكـون حـدود الجـرف القـاري الـتي تقررهـــا الدولــة 

الساحلية على أساس هذه التوصيات ائية وملزمة�(١٧). 
ولا تنـص الاتفاقيـة علـى أن الدولـة الســـاحلية تخســر حقــها في الجــرف القــاري وراء  - ٤٥
٢٠٠ ميل بحري إن لم تقدم طلبـا إلى اللجنـة في الوقـت المحـدد. وتوفـر الاتفاقيـة وسـيلة للقيـام 
بأمرين لا يردان في القـانون العـرفي. أولا، تمنـح الدولـة السـاحلية جرفـا قاريـا �قانونيـا� حـتى 
مسافة ٢٠٠ ميل بحري دون أن تطلب أي دليل يثبت أن الجرف يستند إلى أسـس جيولوجيـة 
أو جيومورفولوجية، وهو الدليل المطلوب بالنسبة لتحديد قاع البحـر بوصفـه امتـدادا مغمـورا 
للإقليـم الـبري لدولـة مـا. وثانيـا، تتيـح الاتفاقيـة للدولـة السـاحلية أن تعـــين الحــدود الخارجيــة 
لجرفها القاري حتى وراء ٢٠٠ ميل بحري، ولكن في هذه الحالة تشـترط تقـديم بيانـات علميـة 
ـــة العشــر ســنوات المحــددة في الاتفاقيــة.  معينـة، وتقـدم هـذه المعلومـات إلى اللجنـة ضمـن مهل
وامتداد الجرف القاري القانوني إلى مسافة ٦٠ إلى ١٠٠ ميل بحري بعـد ايـة الحافـة القاريـة، 
والحـدود المعتـبرة �ائيـة وملزمـة�، وهمـا فائدتـــان مترتبتــان علــى الاتفاقيــة، يعتــبران الدافــع 

الرئيسي لجعل الدول تقدم تفاصيل خط الحدود الخارجية لجرفها القاري إلى اللجنة. 

 __________
المادة ٧٦ (٨) من الاتفاقية.  (١٧)
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وقد يؤدي الغموض القانوني إلى عرقلة الأنشطة المضطلع ـا في المنطقـة الدوليـة لقـاع  - ٤٦
البحار وإلى إثارة مسألة المدفوعات والمساهمات التي يتعين على الدولة السـاحلية دفعـها سـنويا 
بصدد كل الإنتاج بعد فـترة السـنوات الخمـس الأولى مـن الإنتـاج في الموقـع الواقـع في جرفـها 
القــاري وراء الـــ ٢٠٠ ميــل بحــري(١٨). وبالإضافــة إلى ذلــك، وإلى أن يتــم تعيــــين الحـــدود 
الخارجيـة بحيـث تصبـح ائيـة وملزمـة، ونظـرا لأن الشـــرط في تعيينــها هــو أن تعيــين الحــدود 
الخارجية �يستند إلى توصية اللجنة�، فإن الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقـة ليسـت 

في وضع يمكنها من التفاوض بشأن حدودها المشتركة في المنطقة وراء الـ ٢٠٠ ميل. 
ولذا فإن التعيين المناسب للحدود الخارجية للجرف القاري وراء الـ ٢٠٠ ميــل بحـري  - ٤٧

يعود بالفائدة على جميع الدول، وليس فقط على الدول التي تمتلك ذلك الجرف. 
  

الطلبات الجزئية   سابعا –
ـــة� خــلال المناقشــات الــتي دارت في اللجنــة بشــأن  ظـهرت عبـارة �الطلبـات الجزئي - ٤٨
الحالات التي يحتمل أن تقدم فيها دولة ساحلية ما طلبـا إلى اللجنـة فيمـا يتعلـق بجرفـها القـاري 
الممتد الذي قد يكون جزء منه موضع نزاع مع دولـة مجـاورة أو متقابلـة. وتنـص المـادة ٩ مـن 
المرفق الثاني بما لا يدع مجالا للشك على ما يلي �لا تخلّ أعمال اللجنة بالأمور المتعلقة بتعيـين 
الحـدود بـين الـدول ذات السـواحل المتقابلـة أو المتلاصقـة�. ومـع أن أعضـاء اللجنـة يعـــون أن 
ولاية اللجنة تستثني تلك المسائل من مجال اختصاصها، فإم اتفقوا مع ذلك على قواعد تقـوم 

اللجنة باتباعها في حالة تضمن الطلب المقدم إليها مناطق متنازعا عليها. 
 (C LCS/3/Rev.3) ومع أخذ ذلك في الاعتبـار، أدرجـت اللجنـة في نظامـها الداخلـي - ٤٩
المرفق الأول المعنون �الطلبات المقدمة في حال وجود نزاع بين الدول ذات السواحل المتقابلـة 
أو المتلاصقـة أو في حـالات الـتراع الـبري أو البحـــري الأخــرى الــتي لم تحــل�. وقــد أكــدت 
اللجنة منذ البداية أنه ليس من اختصاصها تناول المنازعات القائمة بين الدول. والفقـرة ١ مـن 

المرفق تنص بشكل صريح على ما يلي: 
 __________

وفقا للمادة ٨٢، تقدم الدولة الساحلية مدفوعات ومساهمات سنويا بصدد كل الإنتاج بعـد السـنوات الخمـس  (١٨)
الأولى مـن الإنتـاج في الموقـع الواقـع في جرفـها القـاري وراء الــ ٢٠٠ ميـل بحـــري، �ويكــون معــدل المبلــغ أو 
المساهمة في السنة السادسة ١ في المائة من قيمة أو حجم الإنتاج في الموقع. ويرتفع هذا المعدل بنسبة ١ في المائة 
عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة، ويظـل عنـد نسـبة ٧ في المائـة بعـد ذلـك�. وتقـدم المدفوعـات أو 
المساهمات عن طريق السلطة �التي تتولى توزيعـها علـى الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة علـى أسـاس معايـير 
التقاسـم المنصـف، آخـذة في الاعتبـار مصـالح الـدول الناميـة واحتياجاـا، ولا ســـيما الــدول الأقــل نمــوا وغــير 

الساحلية منها�. 
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�تسلم اللجنة بأن الاختصاص فيما يتصـل بالمسـائل المتعلقـة بالمنازعـات الـتي 
قد تنشب بصدد تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري متروك للدول�. 

وحتى تؤكد اللجنة أا لا تعتزم أن تتجنب تناول �الأمور المتعلقة بتعيين الحدود بـين  - ٥٠
الدول ذات السواحل المتقابلـة أو المتلاصقـة�(١٩) فحسـب، بـل كذلـك أن تتجنـب تنـاول أي 
ــة  منازعـات أخـرى، فقـد جعلـت موقفـها أكـثر وضوحـا بـأن أضـافت بشـكل صريـح إلى الحال
المشار إليها في الاتفاقية الكلمات التالية �أو في حالات التراع البري أو البحري الأخـرى الـتي 

لم تحل�. وتنص الفقرة ٢ من المرفق الأول للنظام الداخلي للجنة على ما يلي:  
في حالة وجود نزاع على تعيين حدود الجرف القاري بين الـدول المتقابلـة أو  - ٢�
المتلاصقة، أو في حالات الـتراع الـبري أو البحـري الأخـرى الـتي لم تحـل، فيمـا يتعلـق 

بالطلب، فإن للجنة: 
أن تبلغ ذه المنازعات من جانب الدول الساحلية مقدمة الطلب؛  (أ)

أن تكفل لها الدول الساحلية مقدمة الطلب، إلى الحد الممكـن، عـدم  (ب)
مساس الطلب المقدم بمسائل تتعلق بتعيين الحدود بين الدول�. 

وتنـص الفقـرة ٣ علـى أنـه �يمكـن للدولـة السـاحلية أن تقـدم طلبـا بشـــأن جــزء مــن  - ٥١
جرفـها القـاري [التـأكيد مضـاف] بغيـة تجنـب المسـاس بالمسـائل المتصلـة بتعيـــين الحــدود بــين 
الدول في أي جزء أو أجزاء أخـرى مـن الجـرف القـاري الـتي يمكـن أن يقـدم طلـب بشـأا في 
وقت لاحق، بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بفترة العشـر سـنوات المحـددة في المـادة ٤ مـن 

المرفق الثاني من الاتفاقية�. 
وتمكِّـن الفقـرة ٤ مـن تقـديم طلبـات مشـتركة أو منفصلـة إلى اللجنـة بالاتفـاق يطلــب  - ٥٢
فيها إلى اللجنة تقديم توصيـات إمـا دون إيـلاء اعتبـار لتعيـين الحـدود بـين هـذه الـدول أو بعـد 
الإشـارة بواسـطة الإحداثيـات الجغرافيـة إلى المـدى الـــذي لا يمــس فيــه هــذا الطلــب بالمســائل 

المتصلة بتعيين الحدود مع دولة طرف أخرى أو مع دول أطراف أخرى في هذا الاتفاق. 
وللجنة، بموجب الفقرة ٥، أن تدرس طلبا أو أكـثر مـن الطلبـات المقدمـة في اـالات  - ٥٣
التي هي موضع نزاع بشرط الحصول على موافقـة مسـبقة مـن جميـع الـدول الأطـراف في هـذا 
الـتراع، وعلـى ألا تمـس الطلبـات المقدمـة إلى اللجنـة والتوصيـات الـتي تعتمدهـا اللجنـة بشـــأا 

بموقف الدول التي هي أطراف في نزاع بري أو بحري. 

 __________
المادة ٩ من المرفق الثاني من الاتفاقية.  (١٩)



01-3651519

SPLOS/64

وفي جميـع الحـالات المذكـورة أعـلاه يســـمح للدولــة الســاحلية بتقــديم طلــب يتنــاول  - ٥٤
ما يقل عن كامل الحدود الخارجية لجرفها القاري الممتـد، فبوسـعها تقـديم طلـب بشـأن الجـزء 
الذي لا يشمله نزاع بحري أو بري لم يحل مع دول أخرى. ولكن هذه الأحكـام تنطبـق فقـط 
عندما لا يمكن تقديم طلب بشأن الخط الكامل للحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري لأن جـزءا 

من ذلك الجرف موضع نزاع، وبالنسبة لذلك الجزء المتنازع عليه فقط. 
وهنا تطرح مسألة احتمال وجود حالات، بخلاف تلـك المتعلقـة بمنازعـات، يمكـن أن  - ٥٥
تبرر قبول اللجنـة طلبـات غـير كاملـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن الطلبـات الجزئيـة لم يجـر تناولهـا 

صراحة من جانب المتفاوضين بشأن الاتفاقية، كما أنه لم يجر منعها. 
ويبدو أنه، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولـة السـاحلية بحسـن نيـة مـن أجـل تقـديم  - ٥٦
طلبها، إلا أنه مـن حيـث الممارسـة قـد تـؤدي صعوبـات تقنيـة إلى تقـديم طلبـات جزئيـة. وقـد 
تشمل مخاطر بيئية وأوجه عدم يقين في جمع البيانات باسـتخدام المنـهجيات التقليديـة المتوفـرة، 
أو أوجه عدم يقين ناجمة عن التركيب الجيوفيزيائي للقـارة (علـى سـبيل المثـال المنـاطق المغطـاة 
بـالجليد(٢٠)). فـالأحوال الجويـة الشـديدة القسـوة، أو عـدم توفـر المسـاعدة التقنيـة الميســـورة في 
المناطق التي يصعب جدا الوصول إليـها قـد يطرحـان مشـكلة تحـول دون تقـديم بيانـات كاملـة 

فيما يتعلق بالجرف القاري. 
وقد تكون هناك صعوبات أخرى ذات طابع اقتصادي أو مـالي أو تقـني. فعلـى سـبيل  - ٥٧
المثال، قد تكون لدى دولة نامية بعض المعلومات التي قـد تفـي بالمعايـير المحـددة في المـادة ٧٦، 
والتي جرى تناولها باستفاضة في المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية، وذلك بالنسـبة لأجـزاء مـن 
حدودهـا الخارجيـة، علـى سـبيل المثـال، معلومـات ذات طبيعيـة باثيمتريـة. ولكـن لنفـــترض أن 
لدى الدولة ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنه، بالنسبة لجزء مــن تلـك الحـدود الخارجيـة، قـد تـؤدي 
نتائج دراسة سمك الترسبات إلى خط أبعد باتجاه البحر، ولكن ليـس لديـها القـدرة التقنيـة أو 
الأموال أو الوقت للحصول على عينات الحفـر الاسـطوانية الشـكل للتحقـق مـن الخـط الأبعـد 
باتجـاه البحـر. فـهل يحـق للدولـة، حـتى تلـتزم بمهلـة العشـــر ســنوات، أن تقــدم طلبــا مشــفوعا 
بتوضيح يفيد بأا لا تزال تحاول إثبات أن الخط الأبعد باتجـاه البحـر بـين النقطتـين ألـف وبـاء 

 __________
على سبيل المثال، من الصعب جـدا الحصـول علـى بيانـات سـيزمية تعطـي سـمك الترسـبات في المنـاطق المغطـاة  (٢٠)
بالجليد، بما أنه لا يمكن القيام بدراسة سيزمية إجمالية بالنسبة للمناطق المغطاة دائما بالجليد بنفس الطريقة المتبعـة 
بالنسـبة للميـاه المكشـوفة (انظـر الوثـائق الرسميـة لمؤتمـــر الأمــم المتحــدة الثــالث لقــانون البحــار، الــد التاســع 

 .(A/CONF.62/C.2/L.98 وثائق المؤتمر، الوثيقة ،(E.79.V.3 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع)
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يشـكل حقـا الحـدود الخارجيـة الـتي هـي مـن حقـها بموجـب المـادة ٧٦؟ وهـل ســـتنظر اللجنــة 
عندئذ في باقي الطلب، بانتظار إثبات البيانات المتعلقة بالجزء الواقع بين النقطتين ألف وباء؟ 

ورغم أن اللجنة لم تبت في هذه النقطة، فقـد لاحـظ المشـاركون في الجلسـة المفتوحـة  - ٥٨
الـتي عقدـا اللجنـة في ١ أيـــار/مــايو ٢٠٠٠ أنــه لا توجــد أحكــام في الاتفاقيــة تمنــع الدولــة 
الساحلية من تقديم طلب جزئي، بانتظار تقـديم شـروح جديـدة أو تقـديم معلومـات تكميليـة. 
ففي الواقع، قد يترتب على نظر اللجنة في الطلب توجيه توصية إلى الدولـة لتعديـل أجـزاء مـن 
خط حدودها الخارجية، أو قد تطلب اللجنة تقديم معلومات إضافية بشأن بعض الأجـزاء مـن 
الحدود الخارجية. ثم تعطى الدولة الفرصة لإعـادة النظـر في التوصيـة وإعـادة تقـديم الطلـب إلى 
اللجنة، وفقا للمادة ٨ من المرفق الثاني من الاتفاقية التي تنص على أنه �في حالـة عـدم موافقـة 
الدولة الساحلية علـى توصيـات اللجنـة، تقـدم الدولـة السـاحلية في غضـون فـترة معقولـة طلبـا 
منقحا أو جديدا إلى اللجنة�. وقد يتوقع أن ينطبق نفس الحكم الخـاص بــ �الفـترة المعقولـة� 
علـى تقـديم المعلومـات الإضافيـة الـتي تطلبـها اللجنـة. وقـد يبـدو مـن المعقـول حينئـذ أن تقـــدم 
الدولة أفضل المعلومات المتوفرة لديها قبل اية مهلة العشر سنوات، مشـفوعة بـالتوضيح بأـا 
سوف تقدم معلومات إضافية، وتعتــبر ـذا قـد قدمـت طلبـا ضمـن مهلـة العشـر سـنوات دون 

الإخلال بحقوقها فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري. 
 

الإجـراءات الـتي اتخذـا اللجنـة، واجتمـاع الـدول الأطـراف والجمعيــة  ثامنا –
ـــا يتعلــق بالدرايــة العلميــة والفنيــة اللازمــة  العامـة لمسـاعدة الـدول فيم

 لإعداد الطلبات المقدمة إلى اللجنة 
أول مسألة أثارها الاجتماع العاشر في هذا السياق هي مسألة الوسائل التي يمكـن مـن  - ٥٩
خلالهـا تقـديم المسـاعدة فيمـا يتعلـق بالدرايـة العلميـة والفنيـة الـتي تحتاجـها الـدول لـدى إعـــداد 
الطلبات، ولا سيما البلدان النامية، وخصوصا أقلها نموا، لتمكينـها مـن إعـداد طلـب مـدروس 

جيدا من أجل تقديمه إلى اللجنة. 
ـــة حــدود الجــرف القــاري تكمــن في تقــديم  وتجـدر الإشـارة إلى أن إحـدى مـهام لجن - ٦٠
المشورة العلمية والتقنية في حال طلبت إليها ذلك الدولة الساحلية المعنية لدى إعـداد البيانـات 
وغير ذلك من المواد المتعلقة بالحدود الخارجيـة لجرفـها القـاري في المنـاطق الـتي تمتـد فيـها هـذه 
الحـدود وراء ٢٠٠ ميـل بحـري. وانتخبـــت اللجنــة في دورــا الأولى لجنــة دائمــة تعــنى ــذه 

C، الفقرة ١٤).  LCS/1) الطلبات وتقدم المساعدة من هذا القبيل
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 التدريب 
قررت اللجنة، إدراكا منها للطـابع البـالغ التعقيـد الـذي تتسـم بـه المبـادئ التوجيهيـة،  - ٦١
القيام بخطوتين هامتين لمساعدة الدول الساحلية على تطبيقها: وتمثلـت الخطـوة الأولى في عقـد 
اجتماع مفتوح في ١ أيار/مايو ٢٠٠٠. وتمثلت الخطوة الثانية في وضع مخطط لـدورة تدريبيـة 

مدا خمسة أيام. 
وعقد الاجتماع المفتوح بنيويورك في اليوم الأول من الدورة السـابعة للجنـة (١ - ٥  - ٦٢
أيار/مايو ٢٠٠٠). وكان الهدف منه الإشارة إلى أهم القضايا المتصلة بإنشـاء الجـرف القـاري 
وراء ٢٠٠ ميل، كما كان يهدف أيضا إلى إعطاء صانعي السياسات والمستشـارين القـانونيين 
مؤشرا عاما عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها دولة ساحلية من الموارد القيمة الكامنة في الجـرف 
ـــة العلميــة والتقنيــة  القـاري الممتـد، وإلى شـرح رأي اللجنـة في كيفيـة تطبيـق مبادئـها التوجيهي
عمليـا لخـبراء العلـوم البحريـة الذيـن يشـاركون في إعـداد الطلبـات المقدمــة. وقــد حضــر هــذا 
الاجتمــاع زهــاء ١٠٠ مــن المســؤولين الحكوميــين وأعضــــاء المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة 
 ،CL C S/21) والمستشارين القانونيين وخبراء العلوم البحرية المتصلة بإنشـاء جـرف قـاري ممتـد

الفقرتان ٤ و ٥). 
وقد وضعت الصيغة النهائية لمخطط دورة تدريبية مدا خمســة أيـام في الـدورة الثامنـة  - ٦٣
للجنة (٣١ آب/أغسطس - ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠). وقد سبق ذلك عرض مخطــط تمـهيدي 
ـــدف الرئيســي للمخطــط في  C). ويتمثـل اله LCS/22) لإعـداد الطلبـات الـتي تقـدم إلى اللجنـة
تقديم المعونة إلى الدول، ولا سـيما الناميـة منـها، لاكتسـاب مزيـد مـن المعـارف والمـهارات في 

إعداد الطلبات. 
ونظرا لأن إجراء أو تنظيم عمليات التدريب، فإن الدورة الدراسية المقترحـة يمكـن أن  - ٦٤
تعدهـا وتنظمـها الحكومـات و/أو المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة المهتمـــة الــتي لديــها المرافــق 
اللازمة والخبرة التعليمية والفنية المطلوبة. والهدف من المخطط الذي وضعته اللجنـة هـو تيسـير 
إعداد الطلبات وفقا لنص الاتفاقية وروحها فضلا عن المبادئ التوجيهية التي وضعتـها اللجنـة. 
ويتوقـع أن تكفـل الـدورات الدراسـية المقدمـة الـتي تسـتخدم مخططـا قياســـيا، ممارســة موحــدة 
ومتجانسة لطريقة إعداد الطلبات المقدمة إلى اللجنة. وفي الواقع، نظمت بالفعل دورة دراسـية 

استخدمت المخطط الذي أعدته اللجنة(٢١). 
 __________

نظمت دورة تدريبية مدا خمسة أيام بشأن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري وراء ٢٠٠ ميل بحـري، في  (٢١)
ساوثهامبتون، المملكة المتحدة، في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠١. وقـد شـارك في تقديمـها مركـز 

علوم البحار في ساوثهامبتون والمكتب الهيدروغرافي في المملكة المتحدة. 
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ويمكن للمؤسسات التعليمية المهتمة أن تكيف الدورة التدريبية الـتي أجرـا اللجنـة في  - ٦٥
خمسة أيام، لتتناسب والاحتياجات الخاصة بالدول الساحلية على المستوى الإقليمـي وهـو أمـر 
يمكن أن تكون له مزايا عملية عدة. فتنظيم الدورات الدراسية التي تجرى وتعد لمنـاطق محـددة، 
سيكون فعالا من حيث التكلفة بالنسبة إلى البلدان الناميـة في المنطقـة المعنيـة. ويمكـن لـدورات 
كهذه أن تراعي التنوع الكبير لأنـواع الحافـات القاريـة في منـاطق مختلفـة مـن المحيطـات فضـلا 

عن طرق تطبيق المعايير الواردة في الاتفاقية. 
 

 إنشاء صناديق استئمانية للتبرعات 
ــأن  تجـدر الإشـارة إلى أن الاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـراف أوصـى الجمعيـة العامـة ب - ٦٦
تنشـئ في دورـا الخامسـة والخمسـين صندوقـين اسـتئمانيين للتبرعـات يتصـلان بإنشـاء جــرف 
SP و 59). وقد أنشـأت  LOS/58) قاري ممتد وفقا للأحكام الواردة في المادة ٧٦ من الاتفاقية
ـــن بموجــب قرارهــا٧/٥٥ المــؤرخ ٣٠  الجمعيـة العامـة كـلا مـن الصندوقـين الاسـتئمانيين هذي

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ (الفقرتان ١٨ و ٢٠). 
والهـدف مـن الصنـــدوق الأول هــو تقــديم المســاعدة إلى الــدول الأطــراف في الوفــاء  - ٦٧
بالتزاماا بموجب المادة ٧٦ من الاتفاقية فضـلا عـن توفـير التدريـب للبلـدان، ولا سـيما أقلـها 
نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، في إعداد الطلبات المقدمة إلى اللجنة فيمـا يتعلـق بـالحدود 
الخارجيـة للجـرف القـاري وراء ٢٠٠ ميـل بحـري. وأنشـئ الصنـدوق الثـاني لتمكـــين البلــدان 

النامية الأعضاء في اللجنة من المشاركة مشاركة كاملة في أعمال اللجنة. 
ومن بين هذين الصندوقين فإن الصندوق الأول هو الوحيد الذي يتصل بمسـألة تقـديم  - ٦٨
المساعدة العلمية والتقنية إلى الدول النامية. والهدف من الصندوق هـو (أ) تقـديم المسـاعدة إلى 
الـدول الأطـراف في الوفـاء بالتزاماـا بموجـب المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة، (ب) توفـــير التدريــب 
للبلدان، ولا سيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، على إعـداد الطلبـات المقدمـة إلى 
اللجنـة فيمـا يتعلـق بتعيـين حـدود جرفـها القـاري وراء ٢٠٠ ميـل بحـري، حســـب الاقتضــاء. 
(SPLOS/59). وقدمــت الــنرويج تبرعــــا إلى الصنـــدوق بقيمـــة مليـــون دولار مـــن دولارات 
الولايـات المتحـدة، بصـدد اتخـاذ الأمـم المتحـدة الخطـوات اللازمـة للاســـتفادة مــن هــذا المبلــغ 
عمليـا. ودعـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٧/٥٥ ليـس الـــدول فحســب بــل أيضــا المنظمــات 
والوكالات الحكومية الدولية، والمؤسسـات الوطنيـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والمؤسسـات 
المالية الدولية فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتبـاريين، إلى تقـديم تبرعـات ماليـة أو غيرهـا 
إلى الصنـدوق. وتـرد اختصاصـات الصنـدوق في المرفـق الأول مـن القـرار. وقـد أوجـد الموعـــد 
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ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٤، لـدى العديـد مـن  النهائي الوشيك لتقديم الطلبات إلى اللجنة في تشرين الث
البلدان النامية شعورا بشدة الحاجة إلى إنشاء هذا الصندوق والاستفادة منه. 

ويمكن أن يستخدم الصندوق لتقديم التدريب للموظفين التقنيـين والإداريـين المناسـبين  - ٦٩
للدولة الساحلية المقدمـة لطلـب بغيـة تمكينـهم مـن إجـراء الدراسـات المكتبيـة الأوليـة وتخطيـط 
المشـاريع، فضـلا عـن إعـداد الوثـائق النهائيـــة المتعلقــة بــالطلب بعــد الحصــول علــى البيانــات 
اللازمة. كما بالإمكان استخدام الصندوق لتقديم المساعدة الاستشـارية أو خدمـات المشـورة، 

عند الاقتضاء. 
ويجب أن يكون إعداد الوثائق المتعلقة بالطلب مطابقا للأحكــام الـواردة في المـادة ٧٦  - ٧٠
وفي المرفق الثاني للاتفاقية (وحسب الاقتضاء، في المرفق الثاني من الوثيقـة النهائيـة لمؤتمـر الأمـم 
المتحدة الثالث لقانون البحار)؛ وللمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنـة. وينبغـي أن تراعـى 
هذه الاحتياجات في التدريب المقدم وأن يكون الهـدف منـه تمكـين موظفـي الدولـة المعنيـة مـن 
ــذي  القيـام بأنفسـهم بـإعداد معظـم الوثـائق المطلوبـة. ويمكـن أن تـترتب علـى إعـداد الطلـب ال
يقـدم إلى اللجنـة تكـاليف أخـرى يمكـن تغطيتـها مـن خـلال الصنـدوق (كمعـدات البرامجيـــات 

والحواسيب، والمساعدة التقنية، إلخ). 
 

خاتمة   تاسعا -
هناك على ما يبدو عدة احتمالات لمعالجة مسألة مهلة العشر سـنوات، كتنقيـح مدـا   - ٧١
أو تغيير تاريخ بدء مهلة العشر سنوات هذه أو قبول إمكانيـة تلقـي اللجنـة طلبـات �جزئيـة� 

يمكن للدولة الساحلية المعنية أن تستكملها في غضون فترة زمنية معقولة. 
وقـد يـود اجتمـاع الـدول الأطـراف النظـر في إجـراء ممـــاثل للإجــراء المتبــع في إرجــاء  - ٧٢
انتخاب أعضاء المحكمة وأعضاء اللجنة، أي �بالاتفاق العام� وهو إجـراء نوقـش في الفصلـين 
ثالثا ورابعا أعلاه. بيد أنه ينبغي للدول الأطـراف، لـدى نظرهـا في هـذا الخيـار، أن تتذكـر أن 
القـرارات الـتي صـدرت عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ كـــانت تتعلــق بمســائل ذات طــابع تنظيمــي 
اتخـذت قبـل انتخـاب المحكمـــة واللجنــة. أمــا اليــوم فاللجنــة موجــودة وهــي تقــوم بأعمالهــا 

بالكامل. 
ـــي أن يكــون  وإذا اتضـح أن التوصـل إلى �اتفـاق عـام� متعـذر أو غـير مناسـب، ينبغ - ٧٣
ماثلا في الأذهان أن الاتفاق على بعض الخيارات المدرجة أعلاه قد تقتضي تطبيـق الإجـراءات 
القانونيـة المحـددة في الفقرتـين ٣١٢ (التعديـل) أو ٣١٣ (التعديـل بـإجراءات مبسـطة). وتجــدر 
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الإشارة إلى أنه إذا طُبقت المادة ٣١٣، وأبدت أي دولة طرف اعتراضا علـى التعديـل المقـترح 
خلال ١٢ شهرا من تعميمه، يعتبر التعديل مرفوضا. 

ـــات الجزئيــة، لا تســتدعي إجــراء أي تعديــل في  وثمـة خيـارات أخـرى، كقبـول الطلب - ٧٤
الاتفاقية، ولا تبدو مخالفة لأحكام الاتفاقية. بيد أنـه ينبغـي أن يكـون لـدى اللجنـة خيـار عـدم 
قبول النظر في طلب يفتقـر إلى البيانـات والمـواد ذات الصلـة بتعيـين الحـدود الخارجيـة إلى حـد 
يجعلها غير قادرة على إجراء تقييم حقيقي لخط الحدود الخارجية. كما ينبغـي أن تكـون لـدى 
اللجنة المرونة لكي تقرر متى تنظر في طلب ما، بما في ذلك القدرة على إرجاء النظــر فيـه، بنـاء 
علـى طلـب دولـة مقدمـة لطلـب، إذا وافـق أعضـاء اللجنـة علـى ذلـك، مـن أجـــل إتاحــة جمــع 
بيانات إضافية أو لأسباب أخرى. وقد يود الاجتماع التشاور مع اللجنة قبـل اتخـاذ إجـراءات 

بشأن هذه المسألة. 
ولدى النظــر في مـا إذا كـان إجبـار الـدول علـى احـترام مهلـة العشـر سـنوات يسـاعد  - ٧٥
على تحقيق الاستقرار الدولي، قد يكون مـن المسـتصوب الإشـارة إلى أن عـدة دول لهـــــا علـى 
ما يبدو مناطق واسعة جدا من الجرف القاري وراء الـ ٢٠٠ ميل بحري، لم تصـدق بعـد علـى 
الاتفاقية (مثل الدانمرك وكنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة). وليـس مـن الواضـح حـتى الآن 
متى يحل العام الذي تنتهي فيه المهلة الخاصة ا. وحيث أا لن تواجه مهلة إلى حين تصديقـها 
على الاتفاقية أو انضمامها إليها، فـإن جـزءا كبـيرا مـن المنطقـة الواقعـة ضمـن الجـرف القـاري 
الممتد الذي يشكل تعيين حدوده الخارجية بدقة أمرا هاما، لن يتسـم بالاسـتقرار خـلال العقـد 

المقبل على الأقل. 
 


